مقابــــــــــــل الوفــــــــــــــــاء في الحوالة التجارية
تعريفه واهميته وشروطه 

تعريف مقابل الوفاء 
يعتبر مقابل الوفاء ضمانه من الضمانات الخاصة والهامة للوفاء بقيمة الورقة التجارية والتي يقدمها الساحب الى الحامل القانوني للورقه التجاريه . ومن المعروف ان الورقه التجاريه لا تسحب الا بعد وجود علاقة مديونيه بين الساحب والحامل والتي تسمى بعوض الورقة الورقه التجاريه ، أما بالنسبة للعلاقة ما بين الساحب والمسحوب عليه ففي الغالب أن توجد علاقة مديونية بأن يكون المسحوب عليه دائنا للساحب بمبلغ من النقود يساوي في الأقل لقيمة الحوالة المسحوبة عليه .

 لذلك يمكن تعريف مقابل الوفاء  بأنه الدين النقدي الذي يكون للساحب على المسحوب عليه  بحيث يمكن لهذا الاخير ان ياخذ منه ما يفي قيمة الحواله التجاريه في ميعاد استحقاقها  وان مقابل الوفاء قد يكون موجودا قبل انشاء الورقه التجاريه او بعد إنشائها
وجود مقابل الوفاء-
بينت المادة (63) من قانون التجارة العراقي الشروط الواجب توافرها في الدين النقدي الذي يكون للساحب على المسحوب عليه  مقابلا لوفاء الحوالة التجارية و من اجل ان يكون مقابل الوفاء موجودا لا بد من توفر الشروط التالية-
1- يشترط في مقابل الوفاء أن يكون دينا نقدياً ذلك أنه لا يتحقق وجود هذا المقابل إلا إذا كان الساحب دائناً للمسحوب عليه بدين محله مبلغ من النقود وسواء في ذلك أكان الدين من طبيعة مدنية أم تجارية.

وهذا المبلغ هو الذي يرد عليه أمر الدفع الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه وهذا المبلغ هو محل الالتزام في الحوالة فلا يمكن أن يكون شيئاً آخر غير النقود كالقيام بعمل أو تسليم البضاعة ولا يجب الخلط بين مبلغ الحوالة ومقابل الوفاء فمبلغ الحوالة هو موضوع التزام الساحب قبل المستفيد وغيره من الحملة اللاحقين لها أما مقابل الوفاء فهو الوسيلة التي ينفذ بها هذا الالتزام وهو لا يخص إلا علاقة الساحب مع المسحوب عليه.

أما اذا دين الساحب مال اخر غير النقود كأسهم او سندات او منقولات فلا تصلح لأن تكون مقابلا للوفاء إذا ما تحولت لدين نقدي وقت إعطاء الحوالة  أما قبل ذلك فلا تصلح لأن تكون مقابل وفاء.
2- وجود الدين الذي يمثل مقابل الوفاء وقت استحقاق الحواله التجاريه :إذ أن اهمية مقابل الوفاء لا تظهر الا عند استحقاق الحوالة  لذا لالا يعتبر المقابل موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب ثم اوفى لهذا الأخير قبل حلول ميعاد استحقاق الحوالة بالدين .
3-ان يكون دين مقابل الوفاء مستحق الاداء وقت استحقاق الحواله التجاريه : فقد اكد المشرع العراقي صراحة على وجوب استحقاق الدين النقدي وقت استحقاق الحوالة فإذا كان الدين مستحق الأداء بعد ميعاد استحجقاف الحوالة فلا يعتبر المقابل موجودا وعدم الوجود هذا يكون نسبي قبل المسحوب عليه ويترتب على ذلك انه لا يجوز للحامل اجبار المسحوب عليه وفاء الحوالة الا اذا قبلها الأخير وعندئذ يكون تنازل عن الأجل المشروط لمصلحته في  استحقاق دين الساحب .

كما أن اهمال الحامل لواجباته فليس للساحب التمسك بهذا الاهمال لرد دعوى الرجوع عليه  اذا لم يكن المقابل موجودا فضلا عن امتناع المسحوب عليه عن الوفاء فيحق للحامل الانتظار لحين استحقاق المقابل وعندئذ تكون له الأولوية في استيفاء قيمة الحوالة من هذا المقابل  
4- ان يكون مقابل الوفاء مساويا في الاقل لمبلغ الحواله التجاريه :  أما اذا كان كان المقابل اقل من قيمة الحوالة كما لو سحبت الحوالة بقيمة خمس مليون دينار عراقي وكان مقابل الوفاء بثلاث ملايين دينار فعندئذ يعتبر المقابل غير موجود ويكون للمسحوب عليه الإمتناع عن قبول الحوالة وله أن يقبلها  قبولا جزئي ولا يمكن للحامل رفض الوفاء الجزئي .وبالنسبة للساحب رد دعوى الرجوع عليه من قبل الحامل بحجة وجود مقابل الوفاء 
من الذي يلتزم بإيجاد مقابل الوفاء 

ان الذي يقدم مقابل الوفاء هو الساحب الحقيقي للورقه التجاريه وان المكان الذي يقدم فيه مقابل الوفاء هو المكان الذي يوجد فيه الشخص المسحوب عليه للورقه التجاريه فاذا كان تاجرا فان المكان الذي يقدم فيه مقابل الوفاء هو محله التجاري اما اذا كان شركه تجاريه فيكون في مركز الشركه التجاريه واذا كان شخصا طبيعيا غير تاجر فان مكان تقديم مقابل الوفاء هو مكان السكن لهذا الشخص وان من حق الساحب اثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وفي احيانا اخرى فان الحامل  يكون صاحب المصلحه  لاثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.
وفي حالة السحب الصوري للحوالة التجارية فإن الساحب الظاهري يكون هو  الملتزم بتوفير مقابل الوفاء بالنسبة لعلاقته بالحامل والمظهرين  اليهم لأنه في الغالب يجهل هؤلاء وجود ساحب حقيقي للورقة التجارية ، فبالنسبة لهم فإن الساحب الظاهري هو الموقع الأول على الورقة التجارية .

أما بصدد علاقة الساحب بالمسحوب عليه فإن الساحب الظاهر هو المسؤول عن تقديم مقابل الوفاء ذلك أن المسحوب عليه يكون على معرفة بالاتفاق الحاصل بين الساحب الظاهري والساحب الحقيقي  وإن كان اسم الأول وتوقيعه موجودا على الورقة فإن الشخص ليس الا وكيلا ولا مصلحة له مباشرة على في سحب الحوالة .
حقوق حامل الورقه التجاريه على مقابل الوفاء-

عالجت المادة 65 من قانون التجاره هذا الموضوع بنصها

اولا - ينتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الحواله المتعاقبين

ثانيا واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الحواله كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه او غير حال عند استحقاق السفتجة 
